
  136_115:ص، 2120- 04:  العدد/ 35:المجلد                                 1حولیات جامعة الجزائر 

  o.nasri@univ-alger.dz  :يميل المهني، الإناصري وردة: المؤلف المرسل

115

  

  2011دور البرلمان في تقییم السیاسات العمومیة بالمغرب في ظل دستور 

The rôle of Parliament in Evaluation Morocco's public policies Under The 
Constitution of 2011

  

  ،2سمري سامیة:المشرفة، 1وردة ناصري

، )الجزائر(،یات القانونیة للتنمیة المستدامةمخبر الآل،1جامعة الجزائر،كلیة الحقوق سعید حمدین1

o.nasri@univ-alger.dz  
s.semri@univ-alger.dz، )الجزائر(، 1جامعة الجزائر ،كلیة الحقوق سعید حمدین2

2021/دیسمبر: تاریخ النشر 31/10/2021:تاریخ القبول 28/08/2020: تاریخ الإرسال

:الملخص

إسناد صلاحیة تقییم السیاسات العمومیة 2011من المستجدات التي جاء بها الدستور المغربي لسنة 

ة للبرلمان، وهو مبدأ جدید لم یكن للبرلمان عهد به من قبل، وهذا لكون تقییم السیاسات العمومیة كوظیفة برلمانی

دفعة جدیدة لسد ثغرات ومساحات الفراغ وإعطائه،البرلمانيأصبحت تشكل أحد المرتكزات المتعلقة بتأهیل العمل 

التي تطرحها وظائفه التقلیدیة المحددة في التشریع والرقابة كآلیتین لصناعة السیاسات العمومیة والتأثیر فیها، 

یخ حكامة جیدة في تدبیر وتنزیل السیاسات العمومیة، بل لیكون بذلك البرلمان فاعلا ومساهما أساسیا في ترس

  . وشریكا مسؤولا عن تجویدها وإنجاحها من خلال التوصیات التقویمیة التي یقدمها

جملة من الآلیات والتقنیات المتنوعة والجدیدة المساعدة للبرلمان المغربي الدستوري المؤسسوقد وضع 

  . إما بصورة مباشرة أو بصفة غیر مباشرةعمومیة بفعالیةتقییم السیاسات الختصاصاعلى ممارسة 

.البرلمان، السیاسات العمومیة، التقییم البرلماني:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

One of the developments brought by the 2011 Moroccan constitution is the granting of 
the authority to evaluate public policies to parliament, which is a new principle that 
parliament had not previously entrusted with, and this is because evaluating public policies as 
a parliamentary function has become one of the pillars related to qualifying parliamentary 
work and giving it a new impetus to fill gaps and spaces of void As presented by its 
traditional functions defined in legislation and oversight as two mechanisms for making 
public policies and influencing them, so that Parliament is an effective and essential 
contributor to establishing good governance in managing and implementing public policies, 
and even as a Partner and responsible for improving them and making them successful 
through the évaluation recommendations it provides. The constitutional legislator has put in 
place a set of various and new mechanisms and techniques to assist in exercising this 
competence, either directly or indirectly.

Key words: Parliament, Public Policies, Parliamentary evaluation.
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  المقدمة

على منح البرلمان آلیات متعددة 1962عملت الدساتیر المغربیة منذ أول دستور صدر سنة 

هذه الآلیات لا یمكنها أن تتجاوزه للتأثیر في لممارسة وظیفته الرقابیة على عمل الحكومة، إلا أن

هذا ما قد یجعل في هذا المجال و دائماالأغلبیة هي المهیمنة أنمخططات الحكومة ونشاطها، طالما

  .1سلطة البرلمان الرقابیة سلطة مجردة

22011، فقد اتجه الدستور المغربي لسنةوأمام هذا القصور الذي یلازم وظیفة البرلمان الرقابیة

، كمدخل جدید لیس لتجاوز الوظیفة التقلیدیة للبرلمان وإنما 3إلى دسترة وظیفة تقییم السیاسات العمومیة

مستقلا من حیث ممارسته عن وظیفتي التشریع والرقابة، وهذا و بدیلا آخر مكملا هذه الوظائف للیضیف

أفاقا واعدة أمام إمكانیة "الاختصاص سیفتح كما ورد في خطاب الملك بمناسبة افتتاح الدورة التشریعیة 

إدخال التعدیلات الملائمة والضروریة على البرامج، في الوقت المناسب، وذلك من أجل ضمان حسن 

  .4"رها وإنجاحهاسی

إن هذه القفزة التي عرفتها وظیفة البرلمان تشكل آلیة وسلاحا ذو حدین، فالتقییم یسمح أولا 

بالحصول على معلومات شاملة حول السیاسة العمومیة المراد تقییمها وحول أوجه تقدم مسؤولیة الحكومة 

انیة نحو جعلها تقریریة وذات أثر على من الدفع بالسلطة البرلمنیمكّ في تنفیذ هذه السیاسات، وثانیا 

  .5القراراتخاذالفعل الحكومي والنشاط العمومي ویجعل البرلمان بدوره في صلب عملیة

نطرح الإشكالیةوتقییم السیاسات العمومیةإعدادوللإحاطة بهذا الدور الجدید المخول للبرلمان في

هي الإمكانیات الموضوعة السیاسات العمومیة؟ وماموتقییإلى أي مدى یساهم البرلمان في إعداد:التالیة

  . ؟السیاساتهذهأمامه لتقییم

  :وعلى ضوء الإشكالیة المطروحة نقترح معالجة الموضوع من خلال التطرق إلى

  .مفاهیم ومنطلقات أساسیة:الأولالمبحث

  .تقییم السیاسات العمومیة في ظل الدستور المغربي: الثانيالمبحث

  مفاهیم ومنطلقات أساسیة:ولالأ المبحث

من إلیهما یرید الباحث الوصولتوضیحیعد تحدید المفاهیم لأي بحث علمي أساسا مهما في 

في تلك المفاهیم، إذ تتشابك أغلب المفاهیم مع بعضها البعض في اللّبسأهداف محددة لبحثه، ولإزالة

التطرق إلى مفهوم السیاسات ك من خلال كثیر من الأحیان، وعلیه وجب تحدید أهم مفاهیم البحث وذل

  .)ثانيالمطلب ال(تقییم السیاسات العمومیة بعدها نتطرق إلى مفهوم )الأولالمطلب (العمومیة 
  

  

  السیاسات العمومیةمفهوم:الأولالمطلب 

وضع العدید من التعاریف الخاصة، دون أن یتمكنوا من للقد بادر العدید من الكتاب والمفكرین 

  :سرد البعض منهافي إطار هذا الموضوعنحاول،ریف موحد لهاوضع تع
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جیمس وحسب . 6"كل ما تختار الحكومات القیام به أو عدم القیام به"توماس داي هي حسب ف  

برنامج عمل هادف یعقبه أداء فردي أو جماعي في التصدي للمشكلة أو مواجهة قضیة أو "هي أندرسون

السیاسة هي برنامج عمل مقترح لشخص أو لجماعة أو لحكومة في "كارل فریدریك وفي نظر. 7"موضوع

نطاق بیئة محددة لتوضیح الفرص المستهدفة والمحددات المراد تجاوزها سعیا للوصول إلى هدف أو 

.8"لتحقیق غرض مقصود

من خلال نشاطات تتعلق هارولد دي لاسویل بأنها من یحوز على ماذا؟ ومتى؟ وكیف؟هاكما عرف

لموارد والمكاسب والقیم والمزایا المادیة والمعنویة وتقاسم الوظائف والمكانة الاجتماعیة، بفعل بتوزیع ا

  .9ممارسة القوة أو النفوذ والتأثیر بین أفراد المجتمع من قبل المستحوذین على مصادر القوة

قبل مجموعة من القرارات المترابطة تتخذ من "السیاسات العمومیة هي Leslie Palومن منظور

  .10"فاعل أو مجموعة فاعلین سیاسیین مع تحدید الأهداف والوسائل والإمكانات قصد بلوغ نتائج معینة

السیاسات "في كتابهما على أن J-CThoenigوYves Meanyن االفرنسیانبینما یذهب الباحث

  .11"افيالعمومیة هي عبارة عن برنامج عمل حكومي في قطاع من قطاعات المجتمع أو في فضاء جغر 
  

  تقییم السیاسات العمومیةمفهوم: الثانيالمطلب 

  .أنواع التقییمو تعریف التقییم، : سنتطرق في هذه النقطة إلى عنصرین أسیاسیین وهما
  

  تعریف التقییم:الفرع الأول

، وهذا التعریف وإن كان مبسط نوعا ما "تقدیر قیمة شيء ما"یعرف التقییم في القاموس اللغوي بأنه 

وتقدیره، وقد یتداخل التقییم بهذا التعریف ه یم، وهو معرفة قیمة الشيء أو وزنیشیر إلى أساس التقیفإنه 

مع مفاهیم أخرى كالتحلیل، الاختبار، الفحص، التدقیق، المراقبة إلى غیرها من المصطلحات التي یمكن 

  . 12أن تحیل على نفس المعنى ظاهریا علما أن التقییم قد یشمل بعض هذه المعاني

یعتبر التقییم المرحلة الأخیرة من عملیات السیاسات العمومیة ویهتم بوجه "وحسب جیمس أندرسون

عام بتقدیر وبتثمین وتحدید الأهمیة للمضمون الذي تنطوي علیه، وللتطبیق الذي یترجمها إلى سلوك، 

المشكلة ثم بالبحث عن وللآثار التي تنجم عن ذلك، والتقییم كذلك یؤدي إلى إعادة الدورة التي تبدأ ب

البدائل ثم المفاضلة لتقریر ما إذا كانت السیاسة الحالیة تحتاج إلى إلغاء أو تعدیل أو أنها ما تزال صالحة 

للبقاء والاستمرار، وتقییم السیاسات كنشاط وظیفي یجب أن یتحقق من خلال عملیات الرسم والصنع 

  .13"رةوالصیاغة والتطبیق، ولیس كنشاط لاحق ومرحلة أخی

التقییم یرتبط بتطبیق بعض المعاییر والقیم على "أنWilliam Dunnولیام دانیرىومن جھتھ

كلمات أخرى مثل التثمین و ر عنها، فهو مصطلح مرادف لمعاني نتائج السیاسات العمومیة والبرامج المعب

بأكثر خصوصیة، والقیاس والتقدیر والتي تتضمن هي الأخرى جهودا في تحلیل السیاسات العمومیة

  .14"تقییم یشیر إلى استخلاص المعلومات حول نتائج السیاسات العمومیة لتقییم بشكل واقعيالوبذلك فإن 
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مرسوم الأورد فقد ، 15خصوصا في فرنساينو ناالقعلى المستوىالمصطلح إسهامات هذاكان لوقد 

لبحث إن كانت الوسائل القانونیة تقییم سیاسة ما، هو ا"التعریف التالي 1990ینایر 22الصادر في 

". هداف المسطرةالإداریة أو المالیة المعتمدة تسمح بتولید الآثار المرجوة من هذه السیاسة والوصول إلى الأ

تقدیر فعالیة هذه "على أنهاتقییم السیاسات العمومیة 1998نوفمبر 8عرف المرسوم الصادر في كما 

".موضع التنفیذلوضعها الأهداف المحددة والوسائل المستعملة السیاسة من خلال مقارنة نتائجها مع
  

نص اذ : 16كما جاء ذكر تقییم السیاسات العمومیة في بعض التقاریر خاصة الفرنسیة منها ما یلي

تقییم سیاسة "أن Deleauأو ما یطلق علیه تقریر )rapport du plain(1985تقریر المخطط لسنة 

تقییم السیاسة "1989الصادر في Viveret، فیما اعتبر تقریر "رها الخاصةمعینة هو معرفة وقیاس آثا

أما بالنسبة للتقریر الصادر عن فریق العمل حول فعالیة الإنفاق العام ". هو إعطاء حكم عن قیمتها

سیاسة أو عنیهدف إلى الإعلان "، فإن التقییم 1999والرقابة البرلمانیة، في الجمعیة الوطنیة سنة 

  ".حقیقیة للظاهرةالج خاص، عن حكم مؤسس على معلومات مجموعة بدقة، ویؤدي إلى المعرفة برنام
  

ولم یتم ،بشكل عام70صیاغة الفصل جاءت 2011لدستور المملكة المغربیة لسنةأما بالرجوع

على إحدى القنوات فقطتحدید مضمون و كیفیات وطرق ممارستها والهدف منها، واكتفى الدستور بالنص

تنصیص الدستور على إضافة إلى ،منه101في الفصل ، ني ممارسة التقییم البرلماتتم التي من خلالها 

مجموعة من الفاعلین الموازین الذین بإمكانهم أن یساهموا فیها كل حسب موقعه، تاركا بذلك أمر تحدیدها 

.17لمجلسي البرلمانللنظامین الداخلیین
  

نجده جاء بتعریف وظیفي واضح لتقییم السیاسات ،النوابوبالعودة للنظام الداخلي لمجلس

یهدف التقییم الذي یقوم به مجلس النواب إلى إنجاز أبحاث وتحالیل دقیقة ":العمومیة على النحو التالي

بهدف التعرف على نتائج السیاسات والبرامج العمومیة، وقیاس آثارها على الفئات المعنیة وعلى المجتمع، 

معرفة مستوى الانجاز الذي تم تحقیقه قیاسا بالأهداف المرسومة وتحدید العوامل التي كما یهدف إلى

یة إصدار توصیات وتقدیم اقتراحات بشأن التحسینات التي یمكن اوذلك بغ. نت من بلوغ تلك الأهدافمك

مجلس نفس الاتجاه ذهب إلیه النظام الداخلي لو . 18"إدخالها على السیاسة العمومیة موضوع التقییم

.19منه310بموجب المادة 2020المستشارین لسنة 
  

انطلاقا مما سبق بیانه، یمكن القول أن عملیة تقییم السیاسات العمومیة هي تلك العملیة التي 

المترتبة عن تنفیذ السیاسة العمومیة ومدى ما حققته من نتائج بناء على ،تهدف للكشف عن الآثار

.إذ أنها ترافق كل المراحل التي تمر بها السیاسة العمومیة،اءة الأهداف المسطرة بفعالیة وكف

  أنواع التقییم: الفرع الثاني

سیتم التركیز على التقسیمات الأكثر ، وعلیههناك تقسیمات عدیدة لأنواع تقییم السیاسات العمومیة

  :تداولا منها، كما یأتي
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وذلك قبل ،ة جدوى السیاسات العمومیة نفسهاینصب هذا التقییم على دراس:التقییم السابق للتنفیذ- 1

للتأكد من مدى ملائمتها وانسجامها، ویتصف هذا التقییم بالوقایة في مرحلة إعداد ، أن یتم تنفیذها

ویرتكز على تحلیل المعطیات والمعلومات المتوفرة حول طبیعة السیاسات والموارد ،السیاسة العامة

  .20سواء كانت مقصودة أو غیر مقصودة،العقبات والآثار المحتملةالمتاحة وإمكانیة تطبیقها بنجاح و 

على مدى نجاح السیاسات المنفذة في التعرّفیهدف هذا النوع من التقییم :التقییم اللاحق للتنفیذ- 2

، 21المترتبة على تنفیذها،تحقیق الأهداف المحددة لها، وتحدید المنافع والسلبیات المباشرة وغیر المباشرة

یكون ذلك في الأجل المتوسط والطویل، ولعل من إیجابیات هذا التقییم كونه یمنح للجهة التي تقوم و 

  .22ةبالتقییم صورة متكاملة عن الكیفیة التي تمت بها عملیات تنفیذ السیاسات العمومی

یرتبط یواكب هذا النوع من التقییم عملیة تنفیذ السیاسات العمومیة حیث أن لا:التقییم الملازم- 3

بمرحلة بعینها من مراحل رسم السیاسات العمومیة وتنفیذها، إنما یظهر ملازما ومتابعا لكل مراحل 

إن تقییم السیاسة یمكن بل یجب أن یتحقق "، وهو ما أكده الباحث جیمس أندرسون حین قال 23تصمیمها

  .24"ة أخیرةمن خلال عملیات الرسم والصنع والصیاغة والتطبیق، ولیس كنشاط لاحق وكمرحل

ویكون مباشرة بعد الانتهاء ،وهو ذلك التقییم الذي یهتم بالنتائج على المدى القصیر:التقییم النهائي- 4

یركز هذا النوع إذ، محاولة تحلیل التأثیرات المباشرةأو البرنامج العمومي و ،من تنفیذ السیاسات العمومیة

  . 25يمن التقییم على الفعالیة والكفاءة للعمل العموم

  دستور المغربيلسیاسات العمومیة في ظل الالبرلماني لتقییمال:الثانيالمبحث

المطلب (لتقییم البرلماني للسیاسات العمومیةلیة الآالدستوريلإطارلسنتطرق في هذا المبحث 

  ).ثانيالمطلب ال(تقییم السیاسات العمومیةلآلیات تدخل البرلمانثم إلى ،)الأول

  ییم البرلماني للسیاسات العمومیةلتقلیة االإطار الدستوري لآ:الأولالمطلب

التجربة ولعل،تحظى دسترة وظیفة التقییم بأهمیة بالغة لدى العدید من التجارب الدستوریة المقارنة

أهم مرجعیة واضحة لدسترة وظیفة التقییم داخل النص الدستوري على المستوى العالمي، تعد الفرنسیة 

للبرلمان وهیاكله، تساعده في القیام بها بعض المؤسسات المتخصصة في مجالات دةمسنوهي وظیفة 

  .26محددة كمحكمة الحسابات
  

دسترة على2011الدستور المغربي لسنةعملغرار الدستور الفرنسيعلىو وفي هذا السیاق،

یصوت على "على الذي نص 70وذلك في الفقرة الثانیة من الفصل وظیفة تقییم السیاسات العمومیة

وبهذا یعد هذا الفصل المرجع الأساسي لتحدید ،"القوانین ویراقب عمل الحكومة، ویقیم السیاسات العمومیة

ى مستوى الوظائف الرئیسیة للبرلمان المغربي، حیث نص بوضوح على اختصاص السلطة التشریعیة عل

دستوریة تضمنت مجموعة من الأحكام في حین أن فصولا أخرى من الوثیقة ال،تقییم السیاسات العمومیة

.وبممارسة هذه الوظیفة الثالثة للبرلمان،المرتبطة بأسس إعداد السیاسات العمومیة،التفصیلیة
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كمدخل جدید لیس لتجاوز الوظیفة للبرلمان،إسناد اختصاص تقییم السیاسات العمومیةیأتيو 

آخر ومكملا مستقلا من حیث ممارسته عن مدعماهذه الوظائف جانب التقلیدیة للبرلمان وإنما لیشكل إلى 

الذي أقر بصراحة أن وظیفة ، 70من مضمون الفصل نستخلصه ما وظیفتي التشریع والرقابة، وهذا

  .)الثانيالفرع (كوظیفة تقلیدیة للبرلمانات،تقییم السیاسات العمومیة تختلف عن مراقبة عمل الحكومة

من 92خاصة الفصل و في مختلف النصوص الدستوریة التمعنخلالمنهأنالجدیر بالذكر و 

عن أي نوع تساؤلوهنا یتبادر في ذهننا ،نجد أن المشرع قد میز بین عدة أنواع من السیاسات،الدستور

  .)الأولالفرع (أراد المشرع الدستوري إخضاعها للتقییم؟التيمن السیاسات

  صطلحات المشابهة لها في الدستورمالتمییز بین السیاسات العمومیة وال:ولالفرع الأ 

، ساهمت في 27على عدة مصطلحات متشابهة2011اعتمد المؤسس الدستوري المغربي في دستور

، وتارة بالنظر إلى .....)سیاسة اقتصادیة، اجتماعیة، بیئیة(لسیاسات، بناء على الموضوع تارة اتصنیف 

. 28قیمتها في سلم التراتیبیة الدستوریة والقانونیة

منه حین نص 92یتجلى هذا التمییز بشكل واضح ضمن أحكام الدستور وخاصة في الفصل و 

السیاسة العامة : یتداول مجلس الحكومة تحت رئاسة رئیس الحكومة في القضایا والنصوص التالیة"على 

فصل وباستقراء هذا ال". للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري؛ السیاسة العمومیة؛ السیاسة القطاعیة

مجتمعین وبالترتیب، ولو اایر للآخر وذلك كون المشرع أوردهیتضح أن كل نوع من أنواع السیاسات مغ

ومن جهة أخرى . ؟كان مقصود غیر ذلك فما الداعي لذكر هذه المصطلحات الثلاث تباعا هذا من جهة

سیاسات العمومیة على خلاف ال،نجد المشرع یفرض عرض السیاسة العامة على المجلس الوزاري إجباریا

والسیاسات القطاعیة التي لا یتطلب عرضها على المجلس الوزاري وتقتصر مناقشتها على المجلس 

  .الحكومي طبقا لنفس الفصل

الذي یعرض القضایا والنصوص التي یتداول ،من الدستور49الفصل مضمونوبالرجوع إلى 

بل نجد على رأس القضایا لعامة، ولكننا في المقالا نجد ذكرا لتعبیر السیاسة ا،بشأنها المجلس الوزاري

التوجهات الإستراتیجیة لسیاسة الدولة، وبالجمع بین الفصلین نصل إلى أن السیاسة العامة هي المذكورة

التوجهات الإستراتیجیة لسیاسة الدولة، وهذه الأخیرة من طبیعتها أنها ملزمة یعكسالإطار العام الذي

الدستوریة الأخرى، مادامت نابعة عن المجلس الوزاري، ویتم تنزیل هذه السیاسة لجمیع السلط والمؤسسات

الإستراتیجیة إما عبر سیاسات عمومیة وسیاسات قطاعیة تتم صیاغتها وتنفیذها من قبل الحكومة 

  .29والمؤسسات العمومیة التابعة لها

والتي تهم تدبیر ،م للدولةوفي نفس السیاق، فإن السیاسة العامة تعبر عن التوجه السیاسي العا

الشأن العام الوطني والمجالي والترابي، أما السیاسات العمومیة فتعبر عن مجالات لتنزیل البرنامج 

  .30الحكومي ومحاور السیاسة العامة بهدف حل الإشكالات الاقتصادیة والاجتماعیة والتنمویة
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بنیها من قبل الحكومة أو الدولة، وتتم یتم ت،عن مواقف وبرامج سیاسیةتعبر السیاسة العامة كما 

أو إصدار القوانین أو صیاغة نظام أو منظومة ذات ، أجرأتها وتنزیلها عبر اتخاذ القرارات السیاسیة الكبرى 

، فهي بمثابة التصورات 31بعد أفقي یهم الدولة بكاملها أو یشمل عمل الحكومة وتعاطیها مع الإشكالات القائمة

لسیاسي، والتي تلخص نظرة الحكومة بشكل عام لطریقة تسییر الدولة، وعادة ما ترتبط العامة ذات البعد ا

في حین السیاسات العمومیة تعبر عن مستویات علیا من التخطیط التنموي داخل البلد، . 32بالبرنامج الحكومي

حل الإشكالات التي ویتم إعدادها بانسجام مع السیاسة العامة المحددة في البرنامج الحكومي ویتم تنزیلها ل

عاني منها البلد، سواء كانت ضعفا في التنمیة أو النمو الاقتصادي، أو هشاشة اجتماعیة وضعف ی

تسعى عملیة صیاغتها لوضع الأهداف العملیة المرجوة منها والبرامج المرتبطة بها، وعادة ما إذ،....التشغیل

  . 33تتضمنها هذه البرامجتتضمن الإجراءات والمخططات القطاعیة أو الأفقیة التي

لمنع الخلط بین ،إن التمییز بین مفهومي السیاسة العامة والسیاسات العمومیة یعتبر مسألة جوهریة 

باعتبارها برنامجا عاما لعمل الحكومة، وبین ،عملیات صنع القرارات السیاسیة والمعطیات المتحكمة فیها

لكنها تعبر عن أسلوب ،مفهوم التخطیط التنمويالتي تقترب من،عملیة صیاغة السیاسات العمومیة

ومتناسقة ضمن نفس السیاسة العمومیة، وباحترام للمرجعیة ،متطور یقوم على وضع برامج منسجمة

  . 34التي تحدد مجال تدخل واختصاص السلط والمؤسسات الدستوریة على هذا المستوى،الأساسیة

یعود أمر البت فیها ،ة للدولة وبالتوجهات الإستراتیجیة وتبعا لذلك، فإن كل ما یتعلق بالسیاسة العام

وهي سیاسة لیست من إعداد الحكومة، ولا یمكن أن تربط بشأنها ،للمجلس الوزاري الذي یرأسه الملك

مسؤولیتها، إذ لا یمكن أن تندرج ضمن البرنامج الحكومي، وفي حال تضمنها لا یمكن أن تناقش إلا من 

تطبیق، ولیس من حیث مضمونها وموضوعها، ویدخل ضمن هذا الإطار على حیث وسائل التنفیذ وال

سبیل المثال السیاسات المرتبطة بالوحدة الترابیة، أو ممارسة السلطة أو تأسیس الدساتیر ووضعها، وحتى 

، حتى إن بعض ةبعض السیاسات العامة المرتبطة بالقطاعات الحكومیة والمعلن عنها بخطابات ملكی

  .35یمكن أن یتصور خضوعها للتقییم ولو من ناحیة وسائل التنفیذ، كالسیاسة الدینیةالسیاسات لا

السالف الذكر من بین اختصاصات المجلس الحكومي التداول في قضایا 92ویضع الفصل 

الوزراء "من الدستور 93/1السیاسات القطاعیة، وهي سیاسة تهم قطاعا معینا بحد ذاته طبقا للفصل 

، وعلیه "فیذ السیاسة الحكومیة كل في القطاع المكلف به وفي إطار التضامن الحكوميمسؤولون عن تن

كل بحسب اختصاصه، ویمكنها أن ،فالسیاسات القطاعیة سیاسة مرتبطة بالقطاعات الحكومیة المختلفة

لكونها تسمح بتدخل فاعلین اجتماعیین إلى ،تبقى أشمل وأوسعهاتشكل جزء من سیاسة عمومیة لأن

من الدستور الذي ینص على 13الفصل مضمونطبقا لما یقضي به ، ب الفاعل الحكومي الرسمي جان

تعمل السلطات العمومیة على إحداث هیئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلین الاجتماعیین، "أنه 

ت القطاعیة م فإنه إذا كانت السیاساثومن ". فعیلها وتنفیذها وتقییمهافي إعداد السیاسات العمومیة وت
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تعكس التوجه الرسمي تجاه قضایا محددة فإن السیاسات العمومیة یمكن أن تستدعي تدخل أكثر من 

  .36قطاع حكومي وتعكس التوجه المجتمعي تجاه نفس القضایا

نستخلص أن التقییم 101، 92، 70، 49ومن خلال الجمع بین مختلف النصوص الدستوریة 

بار أنها تخضع للتداول بشأنها فقط في المجلس الحكومي دون یشمل السیاسات العمومیة على اعت

أشار إلى مشاریع القوانین والمراسیم بانفراد عن 92الوزاري، وفي جانب آخر لیست قوانین مادام الفصل 

السیاسات العمومیة، ومیز السیاسات العمومیة عن السیاسة العامة للدولة، وعن السیاسات القطاعیة والتي 

یكون الوزراء مسؤولون عن تنفیذ بأنحینما قضى93دستوري للحكم الوارد في الفصل تخضع بمنطق

  .السیاسة الحكومیة كل في القطاع المكلف به

  الفرق بین وظیفة تقییم السیاسات العمومیة ومبدأ الرقابة:الفرع الثاني

ال مراقبة الحكومة إن إسناد اختصاص تقییم السیاسات العمومیة جاء تعزیزا لدور البرلمان في مج

ودعما له، مما یجعله یبدو وكأنه اختصاص مشتق من الوظیفة الرقابیة للبرلمان على أعمال الحكومة، 

غیر أن المشرع الدستوري حرص على إظهار استقلالیة هذا الاختصاص عن الوظیفة الرقابیة، واختلافه 

الذي أقر بصراحة أن وظیفة ،دستورمن ال70، وذلك بموجب الفصل 37عنها من حیث الأهداف والغایات

تتضح ثم كوظیفة تقلیدیة للبرلمانات، ومن ،تقییم السیاسات العمومیة تختلف عن مراقبة عمل الحكومة

  . أولى الملامح المعبرة عن طبیعة هذه التقنیة وحدودها

النظام في بنیة ،وغایة المشرع الدستوري من ذلك التأكید على المفهوم الجدید لموقع البرلمان

السیاسي وممارسة السلطة فیه، على كون البرلمان لم یعد مجرد مؤسسة تقوم بالتشریع والرقابة، وإنما 

أضحى شریكا مسؤولا إلى جانب السلطة التنفیذیة على إنجاح السیاسات العمومیة، في إطار مقومات 

ا وتعاونها، ودیمقراطیة المواطنة النظام الدستوري للملكیة المغربیة القائمة على أساس فصل السلط، وتوازنه

.  38والتشاركیة، وعلى مبادئ الحكامة الجیدة، وربط المسؤولیة بالمحاسبة

لا یضع تمییزا بین التقییم والرقابة البرلمانیة، المغربيوسندنا في ذلك أنه لو كان المشرع الدستوري

واعتبر أن اثنتین، فى بوظیفیتینمن الدستور على وظیفة ثالثة للبرلمان واكت70لما نص في الفصل 

. التقییم آلیة من آلیات الرقابة شأنه في ذلك شأن الأسئلة وملتمسات الرقابة وغیرها من الوسائل الأخرى

الرقابة یكون هدفها تحمیل الحكومة ذلك كون أن یبدو الفرق واضحا تماما بین الرقابة والتقییم،وبالتالي 

جراءات والآلیات التي نص علیها الدستور صراحة، مما یترتب عنه مسؤولیة أعمالها، بناء على الإ

، أما التقییم فیهدف إلى تقدیر فعل الحكومة التدبیري وتقدیم 39إمكانیة إسقاطها أو استقالة أحد أعضائها

مقترحات في شأنه، بغض النظر عن موقع النواب والمستشارین في الهندسة الداخلیة للمجلسین، سواء 

ین للأغلبیة أو المعارضة، لكن هذا لا ینفي أن خلاصات ونتائج التقییم یمكن توظیفها من أجل كانوا منتم

  . 40إحراج الحكومة أثناء ممارسة الرقابة علیها
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إلا في حالات محددة ، المسؤولیة عن السیاسات العمومیةوبالتالي لا یمكن أن تتحمل الحكومة

الذي هو اختصاص برلماني، فیمكن للحكومة أن تعلق ، دستوریا، وهي حالات غیر مرتبطة بالتقییم

في شأن تصریح تدلى به في موضوع السیاسة العامة ، مواصلة تحملها المسؤولیة بتصویت منح الثقة

أما ،)93الفصل (أو في حالة تنفیذ السیاسة في القطاعات المكلفة بها ،)من الدستور103الفصل (

ویقترب ،، فلا یمكن أن یقارن بالسیاسات العمومیة88ق الفصل البرنامج الذي یعرض على البرلمان وف

منها، لكونه مجموع نوایا تعتزم الحكومة تطبیقها وتحقیقها مستقبلا، ولأن التقییم لا یطال النوایا أو ما یعتزم 

  .تطبیقه، وإنما ینصب على ما تم تنفیذه

لمشرع الدستوري وضع حدا فاصلا بین كما یبدو الفرق واضحا تماما بین الرقابة والتقییم، كون أن ا

الآلیات الرقابیة التي یمارسها البرلمان على العمل الحكومي، وبین تقییم السیاسات العمومیة التي صاغ 

أنه لم یخلط بین جلسات مساءلة الحكومة الواردة في الفصل إذمن الدستور، 101ممارستها في الفصل 

شة وتقییم السیاسات العمومیة، خلافا للمشرع الدستوري الفرنسي من الدستور والجلسة السنویة لمناق100

یخصص أسبوع "الفقرة الرابعة منه عندما نص على ما یلي 48الذي ربط بین الرقابة والتقییم في المادة 

واحد من ضمن أربعة أسابیع بالأولویة وبحسب الترتیب الذي یضعه كل مجلس لمراقبة عمل الحكومة 

  .41"العمومیةوتقییم السیاسات 

وبالرغم من حرص المشرع الدستوري على إظهار استقلالیة وظیفة التقییم وتمییزها عن الوظیفة 

الرقابیة للبرلمان، إلا أن هذا لا یعني وجود استقلال تام بینهما، بل على العكس من ذلك، حرص على 

صلة من تقییم أي سیاسة عمومیة إبراز علاقة التلازم والتكامل بین كل هذه الوظائف، كون النتائج المتح

یمكن الإفادة منها وتوظیفها في الرقابة على عمل السلطة التنفیذیة، كما أنها یمكن أن تؤدي إلى مراجعة 

  . 42التشریعات المعنیة بالسیاسة العمومیة موضوع التقییم إما بالتغییر أو الإتمام أو الإلغاء

من قبل البرلمان، ،مبدأ تقییم السیاسات العمومیةقبة یضاف إلى جانب وظیفتي التشریع والمراوبهذا

وإعطائه دفعة جدیدة لسد ،وهذا لكونها أصبحت تشكل أحد المرتكزات المتعلقة بتأهیل العمل البرلماني

كآلیتین لصناعة ،التي تطرحها وظائفه التقلیدیة المحددة في التشریع والرقابة،ثغرات ومساحات الفراغ 

لذلك وجب علینا معرفة حدود وآلیات وإجراءات تقییم السیاسات . والتأثیر فیهاالسیاسات العمومیة

  .وهذا ما سنوضحه في النقطة الموالیة،العمومیة

  لعمومیةآلیات التدخل البرلماني في تقییم السیاسات ا:الثانيالمطلب

طه بعدد من للبرلمان صلاحیة تقییم السیاسات العمومیة وأنا2011لسنة المملكةأعطى دستور

التقنیات المتنوعة والجدیدة المساعدة على ممارسة هذا الاختصاص إما بصورة مباشرة أو بصفة غیر 

:مباشرة، ویمكن رصدها على الشكل التالي



  2011دور البرلمان في تقییم السیاسات العمومیة بالمغرب في ظل دستور 

  سمري سامیة                                                                                            ناصري وردة     

124

  الجلسة السنویة لمناقشة السیاسات العمومیة:الفرع الأول

من 70طبقا للفصل تعزز دور البرلمان باختصاص جد هام تمثل في تقییم السیاسات العمومیة

، contrôleالدستور، وفي محاولة من المشرع الدستوري لإبراز التمایز الدلالي والوظیفي بین المراقبة 

تم تخصیص جلسة سنویة لمناقشة السیاسات العمومیة ، évaluation، والتقییم enquêteوالتقصي 

تخصص جلسة سنویة من قبل " علىالذي نص في فقرته الثانیة،من الدستور101وتقییمها طبقا للفصل 

، وذلك بهدف التعرف على نتائج السیاسات والبرامج "البرلمان لمناقشة السیاسات العمومیة وتقییمها

وتحدید ، ومدى تحقیقها للأهداف المتوقعة العمومیة، وقیاس تأثیراتها على الفئات المعینة وعلى المجتمع، 

كل من النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام قد وضح، و 43العوامل التي أدت إلى بلوغ هذه النتائج

الداخلي لمجلس المستشارین تدابیر تنفیذ عملیة تقییم السیاسات العمومیة، وذلك تفعیلا لأحكام الدستور، 

من نظامه الداخلي على أنه سیخصص لممارسة صلاحیاته في 287نص مجلس النواب في المادة فقد

ة جلسة سنویة لمناقشة السیاسات العمومیة التي قام بتقییمها، وهو نفس ما نصت تقییم السیاسات العمومی

  .2020لسنةمن النظام الداخلي لمجلس المستشارین308علیه المادة 

298وفیما یتعلق بتحدید السیاسات العمومیة المراد تقییمها وزمن هذا التحدید، فقد نصت المادة 

یضطلع بتحدید السیاسات لى كون مكتب المجلس هو الذي من النظام الداخلي لمجلس النواب ع

المراد تقییمها بناء على اقتراحات الفرق والمجموعات النیابیة في بدایة السنة التشریعیة، كما ،العمومیة

مرفقة بدراسة ،مد إلى برمجة متعددة السنوات، وتقدم اقتراحات الفرق والمجموعات النیابیةیمكنه أن یع

، 44تظهر الجدوى والإشكالات الكبرى التي تطرحها السیاسة أو البرنامج المطلوب إخضاعه للتقییم، أولیة 

في الصیاغة، مع اختلاف،من النظام الداخلي لمجلس المستشارین311وهو نفس ما نصت علیه المادة 

فإن تاریخ انعقاد الجلسة ،ولما كانت تحدید الجلسة في مرحلة الاقتراح تتم في مستهل السنة التشریعیة

من النظام الداخلي لمجلس النواب في 211السنویة لمناقشة السیاسات العمومیة وتقییمها حددتها المادة 

هي الفترة ذاتها التي قررها مجلس ، و 45خلال النصف الأول من دورة أبریل2013الفاتح أغسطس 

، في حین تنازل مجلس النواب في نظامه الجدید 46من نظامه الداخلي264المستشارین بموجب المادة 

، وهو ما تبعه فیه أیضا مجلس المستشارین 47عن هذه الصیاغة وأغفل هذا التحدید الزمني2017لسنة 

  .2020نظامه الداخلي لسنة من 308المادة بموجب

وباقتراح من الفرق ،ولما كان تحدید السیاسات العمومیة یتم من طرف مكتب مجلسي البرلمان

تظهر الجدوى والإشكالات الكبرى التي ،التي تقدم اقتراحاتها مرفقة بدراسة أولیة،والمجموعات النیابیة

السنویة یسند لمجموعة لهذه الجلسة تطرحها السیاسة أو البرنامج المطلوب إخضاعه للتقییم، فإن التحضیر

یوكل إلیها مهمة تتبع انجاز التقییم في ،التي یتم تشكیلها بدعوة من مكتب المجلس،العمل الموضوعاتیة 
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الموضوع وفقا للانتداب الذي یعده المكتب لتقییم السیاسة أو البرنامج العمومي المقترح، یحدد من خلاله 

  .48لك نوعیته والأسئلة التقییمیة الجوهریة التي تؤطرهوكذ،رهانات التقییم وأسبابه وغایاته ومحیطه

وتجدر الإشارة في هذا السیاق، أن أشغال المجموعات الموضوعاتیة هي مجرد أشغال تحضیریة 

إیداع تقاریرها لدى مكتب كل مجلس، الذي یتولى عرض ویة ومهمتها مؤقتة وتنتهي بمجرد للجلسة السن

أجل المناقشة التي تنظمها ندوة رؤساء المجلسین بعدما یتم تعمیم هذه تقاریر على الجلسة العامة، من

48تقاریر التقییم على أعضاء مجلس المستشارین أسبوع على الأقل قبل انعقاد الجلسة العامة السنویة و

، وتعطى أثناء الجلسة العامة الكلمة فیها بالتوالي لرئیس 49ساعة قبل انعقاد الجلسة بالنسبة لمجلس النواب

ثم للحكومة ثم للفرق والمجموعات ،ومقرر كل مجموعة موضوعاتیة، وللفرق والمجموعات النیابیة

البرلمانیة، مع مراعاة حق الحكومة في التعقیب، وأخیرا تضبط أعمال الجلسة في محضر یتضمن وقائع 

النواب ، في حین تنازل مجلس50المناقشة، وتوجه نسخة منه إلى رئیس الحكومة ورئیس مجلس النواب

وسكت عن الكیفیة التي یجب مناقشة 2017بشكل كلي عن كیفیة تنظیم المناقشة بموجب نظامه الجدید 

  .51وكیفیة إعطاء الكلمة لأعضاء البرلمان في الجلسة العامة بهاتقریر التقییم

یم خصص للبرلمان جلسة سنویة واحدة لمناقشة وتقیأنه المشرع الدستوري المغربي ما یلاحظ على و 

ضع مدتها بسنویةالسیاسات العمومیة، وهنا نتساءل عن مدى فعالیة المدة الزمنیة؟ فهل جلسة واحدة

تم نوع من أنواع السیاسات العمومیةكافیة لمناقشة أكثر من، ساعات ولن تتعدى الأربع ساعات

  . تحضیرها لأكثر من شهر؟

نوع من الاستهتار الدستوري، ومنح التفوق كما هو أنه یعد"یوسف الیحیاوي"هذا یرى الأستاذ في

في مجال السیاسات العمومیة، على ، البرلمانيمجلسأعضاء معتاد للحكومة، وتقزیم إمكانات تدخل 

في فقرتها الرابعة، بخصوص مسألة 48الذي كان واضحا في مادته لمشرع الدستوري الفرنسي اخلاف 

جعلها تقییما شهریا، وهو ما یتوافق مع العدد الكبیر فقدوالدوام الدوري، التقییم بإعطائها صفة الاستمراریة 

جعل تقییم السیاسات العمومیة لأنواع السیاسات العمومیة التي یصعب حصرها في وقتنا الحالي، وبالتالي 

  .52من ضمن الأعمال الاعتیادیة لكل مجلس، ولیست اختصاصا ظرفیا

قراره البرلمان المغربي هذا الاختصاص منذ إمارس فقدة، أما على مستوى الممارسة البرلمانی

سنحاول ولتوضیح حصیلة البرلمان في مجال تقییم السیاسات العمومة،، 2011یولیو 29بموجب دستور 

  :53يتبسیطها على الشكل التال
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  .حصیلة البرلمان في مجال تقییم السیاسات العمومة:1الجدول 
الفترة /السنة   المجلس

  ةالتشریعی
المدة الزمنیة   تاریخ الانعقاد  موضوع الجلسة

  للمناقشة
  

  
  

  مجلس النواب

  
  

2011 -2016  

  : التنمیة القرویة
البرنامج الشمولي لكھربة العالم القروي - 1
)PERG.(  
البرنامج الوطني لتزوید العالم القروي  - 2

)PAGER(الصالح للشرب بالماء

  
  
  2016غشت 3

  دقیقة34ساعتان و

مساھمة البرنامج الوطني للطرق القرویة   2018- 2017
الثاني في فك العزلة عن المجال القروي 

  والجبلي بالمغرب 

  
  2018أبریل 24

  

  
مجلس 

  المستشارین

  دقیقة25ساعات و3  2015یولیوز 23  الحكامة الترابیة ومتطلبات التنمیة الجھویة  2015- 2014
  دقیقة20ساعات و3  2019غشت 5  إنتاج الثروة  2016- 2015

  دقیقة13ساعات 3  2019فبرایر 11  المرفق العمومي  2019- 2018
  .الموقع الإلكتروني لمجلس النواب ومجلس المستشارین:المصدر

  

  . لجان تقصي الحقائق كأداة لتقییم السیاسات العمومیة:الفرع الثاني

الوقوف على اختلالاتها، و ،لجان تقصي الحقائق نقطة الارتكاز في تقییم السیاسات العمومیةتعد

على تیسیر تشكیل هاته اللجان، وذلك بناء على طلب ثلث أعضاء أحد مجلسي 2011وقد عمل دستور

، وهذا ما سیعطي 1996بدل أغلبیة الأعضاء الذي كان یشترطه في ظل الدستور السابق لسنة،البرلمان

أصبح هذا ، فقدمراقبة العمل الحكوميمن أجل استعمال حقها في،إمكانیة في ید المعارضة البرلمانیة

  .54الحق مكفولا لها دستوریا

جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معینة، أو من الدستور67فصلویناط بهذه اللجان طبقا لأحكام ال

ینتهي إما فدورها،، وتتمیز هذه اللجان بالطابع المؤقتةبتدبیر المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومی

تقریرها لدى مكتب المجلس المعني فتح تحقیق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكیلها، أو بإیداعبمجرد

بإحالته إلى القضاء من قبل رئیس هذا ،للتمدید عند الاقتضاءقابلة، أشهر)6(ستة أجل أقصاهفي

یس المجلس المعني عن وفي هذه الحالة یعلن رئ، المجلس، أو بعدم تقدیم تقریرها داخل المدة المحددة له 

حل اللجنة، علما أن إیداعها لتقریرها في الأجل المحدد یتبعه تخصیص جلسة عمومیة داخل المجلس 

  .55المعني لمناقشة تقاریر لجان تقصي الحقائق

وتعتبر هذه اللجان التي یستعین بها البرلمانیون من أجل تجمیع المعلومات اللازمة عن مختلف 

أو الوصول إلى وقائع معینة، أو بالوقوف على طرق تسییر المرافق العمومیة، وعلى القطاعات الوزاریة، 

أسالیب استعمالها للمال العام، وسیلة تشكل المرحلة الأولى في تقییم السیاسات العمومیة، فحق البرلمان 

دعت ستاكل الوقائع التي بالبرلمان إعلامعلى الحكومة هفي تقصي الحقائق ینبع من فكرة مفادها أن

بمعنى آخر تندرج ضمن الوسائل والأدوات التي وضعها المشرع الدستوري ،اتخاذ التدابیر من طرفها 

.56وإن بطریقة غیر مباشرة، لممارسة اختصاص تقییم السیاسات العمومیة ، رهن إشارة البرلمانیین 
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  اللجان الدائمة كموقع لتدارس السیاسات العمومیة:الفرع الثالث

الدستور  أن مشاركة اللجان البرلمانیة الدائمة في مناقشة السیاسات العمومیة، نشیر إلى فیما یخص 

تخصص جلسة سنویة من قبل البرلمان لمناقشة السیاسات " الفقرة الثانیة منه على101ینص في فصله 

، )الدستوریةحالیا المحكمة (، وقد أثار هذا المقتضى حفیظة المجلس الدستوري سابقا "العمومیة وتقییمها

من النظام 48بعدم دستوریة المادة 2012فبرایر 4الصادر في 829-12الذي قضى بموجب قراره رقم 

حیث إن هذه المادة تنص على أنه یمكن للجان الدائمة : "عندما صرح بما یليالداخلي لمجلس النواب

لتي تدخل ضمن بمجلس النواب أن تخصص اجتماعات لتقییم السیاسات العمومیة للقطاعات ا

، مما یستفاد منه أن .....من الدستور تنص على 101اختصاصها، وحیث عن الفقرة الثانیة من الفصل 

مناقشة السیاسات العمومیة وتقییمها یتم من قبل مجلسي البرلمان في جلسات عمومیة تعقد في نفس الفترة 

ضمنه هذه المادة من إمكان تقییم السیاسات ولیس في نطاق اللجان البرلمانیة الدائمة، مما یكون معه ما تت

وقد اعتبر طه لحمیداني في تعلیقه على هذا القرار . 57"العمومیة في إطار اللجان الدائمة مخالفا للدستور

في ذلك أمین السعید واتبعه، 58"تبریر لم یراعي لا روح الدستور، ولا التجارب الدستوریة المقارنة"بأنه 

عوائق التحول البرلماني في تقییم "مجلس الدستوري في قراره المذكور یندرج في حین اعتبر أن توجه ال

في ثل بشكل حذر، حیث تشبالسیاسات العمومیة، لأنه تشدد في مقاربته النصیة والمعیاریة، وتعام

اجتهاده بمنطق نصي معیاري ضیق، وحرص أن لا یخرج عن الحدود الدستوریة دون أن یجتهد في 

  .59"2011د روح دستورالبحث عن مقاص

واعتبر أن تشدد المجلس الدستوري في التمسك ،ذهب خلاف ذلك " رشید المدور"الأستاذ إلا أن 

والتخفیف ،یعد تشددا في اتجاه تقویة مكانة البرلمان في النظام السیاسي المغربي 101بمنطوق الفصل 

اللجان البرلمانیة تكون في جلسات سریة وفقا من قیود العقلنة البرلمانیة، وفسر ذلك باعتبار أن اجتماعات 

من الدستور، ولا یمكن أن تصبح علنیة إلا في الحالات والضوابط التي یحددها النظام 3و68/1للفصل 

الداخلي لكل من مجلسي البرلمان، وتبعا لذلك لا تنشر المحاضر التفصیلیة لاجتماعات اللجان في 

هذا التقییم والمناقشة على مستوى اجتماعات اللجان السریة یشكل الجریدة الرسمیة، وبالتالي فإن جعل 

على نصهبقیدا من قیود العقلنة البرلمانیة، وانتصارا صریحا للمنظومة البرلمانیة بشكلها التقلیدي، أما 

إلى نتقال الاحریص علىبذلك جعل تقییم السیاسات العمومیة یجري على مستوى الجلسات العامة، فهو 

  .60رلمانیة تقییمیة حدیثةمنظومة ب

وعموما لم یتبقى لهذه الأخیرة سوى تقنیة طلب استماع مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات 

. العمومیة والدور الاستطلاعي والإخباري
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  .آلیة طلب الاستماع لأعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومیة:أولا

ومیة وبلوغ أهدافها وغایاتها تتطلب العمل وفق إستراتیجیة شمولیة إن عملیة تدبیر السیاسات العم

لكي یكون ذو إفادة ،لصناعة القرار العمومي، محكمة، یتم فیها إشراك مختلف الفاعلین داخل الدولة 

على الأغلبیة إن لم یكن على الجمیع، ویعتبر داخل هذا التحدید تقییم السیاسات العمومیة أداة ووسیلة 

هداف القابلة للانجاز في مجال نجاعة وتحدید الأ،القدرة على تعلم طریقة قیادة إصلاحات فعالةلتحسین 

ویخضع هذا التقییم وفقا لأحكام الدستور الجدید لإجراء . 61حسب الوسائل أو النتائج، العمل العمومي 

ات العمومیة القطاعیة، عن طریق الاستماع للمسؤولین على تنفیذ السیاس،المساءلة والاستفسار البرلماني 

من خلال تخویله للجان المعنیة في كلا المجلسین إمكانیة طلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات 

  . 62والمؤسسات والمقاولات العمومیة، بحضور الوزراء المعنیین وتحت مسؤولیتهم

  .دور اللجان الاستطلاعیة في تقییم السیاسات العمومیة:ثانیا

بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئیس فریق ،ة أن تكلف بناء على طلب من رئیسهایجوز للجان الدائم

أو رئیس مجموعة نیابیة أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوین أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعیة 

مؤقتة حول شروط وظروف تطبیق نص تشریعي معین، أو موضوع یهم المجتمع، أو یتعلق بنشاط من 

دارات والمؤسسات والمقاولات العمومیة أو أي شخص اعتباري من أشخاص القانون أنشطة الحكومة والإ

على أن یكون موضوع الاستطلاع مندرجا ضمن القطاعات ،العام باتفاق مع مكتب مجلس النواب

ویتوجب على الأعضاء المكلفین بهذه . والمجالات والمؤسسات التي تدخل في اختصاصات اللجنة المعنیة

زام بإنجاز العمل المنوط بهم بالضوابط والشروط المحددة في التكلیف بالمهمة المرفوع إلى المهام الالت

  .63ةمكتب مجلس النواب، وإعداد تقاریر عن كل مهمة استطلاعی

  : 200864نذكر على سبیل المثال المهام الاستطلاعیة المنتهیة منذ 

عیة حول المنشآت الریاضیة وتأهیل كرة المهمات الاستطلاعیة لأعضاء من لجنة القطاعات الاجتما- 

  .2008مارس 05لكرة القدم، بتاریخ القدم بمقر الجامعة الملكیة 

  .2009نوفمبر 03المهمة الاستطلاعیة حول ثمن الدواء بالمغرب، بتاریخ - 

علقة المهمة الاستطلاعیة المؤقتة حول تتبع برنامج الریاضیات ذات المستوى العالي وإنجاز الصفقة المت- 

  .2012مایو 03بإصلاح مركز الریاضیات بالمعهد الملكي لتكوین أطر مولاي رشید بمدینة سلا بتاریخ 

  .2012یولیوز 03المهمة الاستطلاعیة لسجن عكاشة بالدار البیضاء بتاریخ - 

  .المؤسسات المساعدة للبرلمان في تقییم السیاسات العمومیة:الفرع الرابع

والحصیلة غیر المشجعة لدور البرلمان في ممارسة ،تقییم السیاسات العمومیةبالنظر لدقة وظیفة 

أشار إلى هیئات مساعدة للمؤسسة التشریعیة في ممارسة مهمة تقییم 2011الرقابیة، فإن دستورتهوظیف

  :ما یليالسیاسات العمومیة، وتتمثل بالأساس في
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  :انالمجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة مساعدة للبرلم:ولاأ

فیما یخص ،یشكل مركز قوة اقتراحیة2011دستورأصبح المجلس الأعلى للحسابات في ظل 

المتعلقة بالتدبیر المالي، فالطبیعة التقنیة التي یكتسیها التقییم تستوجب ،التوجهات السیاسیة العمومیة 

لمراقبة المالیة یحتم أعضاء البرلمان بالأصول العلمیة لإلمامم كفاءة وخبرة محاسبیة عالیة، كما أن عد

یقدم المجلس "148الفقرة الأولى من الفصل الاستعانة بأطر اقتصادیة ومالیة متخصصة، إذ تشیر

الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالیة العامة، ویجیب عن الأسئلة 

، وهو معطى "اقبة والتقییم المتعلقة بالمالیة العامةوالاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشریع والمر 

سیؤسس لعلاقة جدیدة بین المجلس الأعلى للحسابات والبرلمان في میدان الرقابة على المال العام من 

  :65منطلق عنصرین أساسیین هما

الأهم في التأسیس لجسور وقواعد العلاقة التفاعلیة الجدیدة التي یجب أن تسود وتترسخ بین المؤسستین* 

وهما البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات، وینتقل إیقاع العلاقة وعمقها من ، مجال الرقابة والمحاسبة 

  .مستواها النظري المحدود إلى مستوى إجرائي عال ومتحرك ومنهجي

یر ربط جسور التواصل الدائم طوال السنة مع البرلمان، إذ سیكون بإمكانه الإسناد إلى معلومات وتقار * 

المجلس الأعلى للحسابات من أجل الرفع من قیمة عمله التشریعي من جهة، والرقي بجودة عمله الرقابي 

  .والتقییمي من جهة ثانیة

یتعلق بالسیاسات العمومیة لكن فقط 148الوارد في الفصل " التقییم"أن مصطلح والجدیر بالذكر

نظام الدستوري الفرنسي الذي كان صریحا في ذات الارتباط بالمالیة العامة، عكس ما هو علیه في ال

تقوم "47/2ولم یحدد نوعها طبقا لنص المادة ،مساهمة محكمة الحسابات في تقییم السیاسات العمومیة

.66"وكذلك في تقییم السیاسات العمومیة...محكمة الحسابات بمساعدة البرلمان ومراقبة العمل الحكومي

س النواب في بابه الثالث تنظیم علاقته ظام الداخلي لمجلخصص الن،وتطبیقا لأحكام الدستور

مجلس النواب أن یطلب من المجلس بإمكان هأن329المادة أشارت فقدبالمجلس الأعلى للحسابات، 

أسئلة توجیه عن طریقالأعلى للحسابات تقدیم المساعدة في المجالات المتعلقة بمراقبة المالیة العامة

إلیه النظام الداخلي ذهبالاتجاه نفس و . التشریع والمراقبة والتقییملاتتخص مجااستشارات طلب و 

  .67منه349لمجلس المستشارین بموجب المادة 

  :68المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي كمؤسسة مساعدة للبرلمان:ثانیا

من 151بموجب الفصل محدثةیعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي مؤسسة دستوریة 

بتقدیم المشورة للحكومة ولمجلسي البرلمان في جمیع القضایا التي لها الدستور، ویختص هذا المجلس

طابع اقتصادي واجتماعي وبیئي، وكذا الإدلاء برأیه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمیة 

ي والاجتماعي والبیئي رأیه في جمیع القضایا الأخرى ذات الطابع الاقتصادیبديكما ،69المستدامة
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ویتتبع السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة والوطنیة والدولیة 70الظرفیةویحلل . المتعلقة بالجهویة المتقدمة

وانعكاساتها، ویقدم اقتراحات في جمیع المیادین وییسر ویدعم التشاور بین الفرقاء الاقتصادیین 

إلى جانب هذا یقوم بانجاز الدراسات وأبحاث في والاجتماعیین والمساهمة في بلورة میثاق اجتماعي

  .71میادین مرتبطة بممارسة صلاحیاته

مشاریع أو مقترحات القوانین التي تضع إطارا فیما یخصمن طرف البرلماناستشارتهكما یمكن 

تنظیم ، سیما الرامیة منها إلى ةوالبیئیةوالاجتماعیةالاقتصادیللأهداف الأساسیة للدولة في المیادین 

العلاقات بین الأجراء والمشغلین وإلى سن أنظمة للتغطیة الصحیة، وكذا كل ماله علاقة بسیاسة عمومیة 

وبالتالي یمكن لهذه الاستشارات أن تنیر الطریق أمام ،72طابع اقتصادي أو اجتماعي أو بیئيذات 

.البرلمان لتتبع وتقییم السیاسات العمومیة التي تنجزها الحكومة

إمكانیة تقدیم المساعدة في تقییم السیاسات العمومیة مفتوحة أیضا أمام إحدى هیئات وتبقى

هوالتي بموجب فصل،73ورمن الدست170إلى 161الحكامة المنصوص علیها دستوریا في الفصول من

وع بتقدیم تقریر عن أعمالها، مرة واحدة في السنة على الأقل، ویكون هذا التقریر موضتكون ملزمة160

یمكن "من النظام الداخلي لمجلس النواب 292أشارت المادة فقدمناقشة من قبل مجلسي البرلمان، 

لرئیس مجلس النواب، بناء على قرار مكتبه أن یوجه بشكل تلقائي أو بطلب من مجموعة العمل المكلفة 

مة والمؤسسات بالتقییم، طلبا إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي أو إحدى هیئات الحكا

. الدستوریة بحسب الحاجة، لإبداء الرأي أو إعداد دراسة أو بحث حول البرنامج العمومي موضوع التقییم

الموضوعیةالعملمجموعةعلى،وتحال التقاریر المتعلقة بالآراء والدراسات والأبحاث المشار إلیها أعلاه

عندما 2014نظام الداخلي لمجلس المستشارین لسنة نفس الاتجاه تبناه ال".الاطلاعقصدبالتقییمالمكلفة

یتداول مكتب مجلس المستشارین في طلبات مجموعات العمل "266أشار في الفقرة الخامسة من المادة 

ویتخذ القرار بشأنها، وله أن یوجه تبعا لذلك، بواسطة رئیس المجلس، حسب الحالة، إلى المجلس الأعلى 

لأعلى للحسابات أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي أو إحدى للسلطة القضائیة أو المجلس ا

من الدستور، 170إلى 161هیئات الحكامة والمؤسسات الدستوریة المنصوص علیها في الفصول من  

  ".طلبات إبداء الرأي أو إعداد دراسة أو بحث حول السیاسات المراد تقییمها
  

  

  

    :الخاتمة

حات هذا البحث التعرض لطرق ووسائل ممارسة البرلمان للوظیفة حاولنا على طول امتداد صف

محاولین الإجابة على السؤالین الذین طرحناهما في 2011لسنة التقییمیة في إطار الدستور المغربي 

في ماهیة تلك اللّبستحدید أهم مفاهیم البحث وذلك بهدف إزالة إلى المقدمة، فعمدنا في البدایة التطرق

شرح وتحلیل مختلف الآلیات التي یمارس بواسطتها البرلمان تقییم السیاسات إلىم تطرقناالمفاهیم، ث

  :العمومیة فلاحظنا
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، وخصه بمقتضیات تشریعیة المغربيأن موضوع السیاسات العمومیة حظي باهتمام المشرع الدستوري- 

یذ والتقییم، وهذا یعكس الحرص عدیدة، همت مختلف العملیات التي یمكن أن تطاله بالدراسة والتتبع والتنف

على تطویق تدبیر الشأن العام بنوع من التخطیط المتحكم فیه والبرمجة القصدیة، ترجمة لمبادئ الحكامة 

  .الجیدة وتفعیلا للربط بین المسؤولیة والمحاسبة

ولم یتم ،جاءت مصاغة بشكل عام2011ستور المملكة المغربیة لسنة من د70أن صیاغة الفصل - 

حدید مضمون وكذا كیفیات وطرق ممارستها والهدف منها، واكتفى الدستور فقط بالنص على إحدى ت

إضافة إلى تنصیص ،منه101التي من خلالها یتم ممارسة التقییم البرلماني في الفصل ،القنوات

تاركا أمر الدستور على مجموعة من الفاعلین الموازین الذین بإمكانهم أن یساهموا فیها كل حسب موقعه، 

  .تحدیدها للأنظمة الداخلیة لمجلسي البرلمان

مما أثار إشكالا ،عدة مصطلحات متشابهة2011المؤسس الدستوري المغربي في دستوراستخدام- 

  .متعلقا بنوع السیاسات التي أراد المشرع الدستوري إخضاعها للتقییم؟

لسیاسات العمومیة وتمییزها عن الوظیفة حرص المشرع الدستوري على إظهار استقلالیة وظیفة تقییم ا-

لم یخلط بین جلسات مساءلة الحكومة والجلسة السنویة لمناقشة وتقییم السیاسات فهو الرقابیة للبرلمان، 

من الدستور، إلا أن هذا لا یعني وجود استقلال تام 101العمومیة التي صاغ ممارستها في الفصل 

ى إبراز علاقة التلازم والتكامل بین كل هذه الوظائف، ومما بینهما، بل على العكس من ذلك، حرص عل

لا شك فیه أن إضافة اختصاص تقییم السیاسات العمومیة للبرلمان سیكون داعما لوظیفتیه في الرقابة 

والتشریع، ذلك أن النتائج المتحصلة من تقییم أي سیاسة عمومیة یمكن الإفادة منها وتوظیفها في الرقابة 

أن تؤدي إلى مراجعة التشریعات المعنیة بالسیاسة العمومیة هاطة التنفیذیة، كما یمكنعلى عمل السل

  .موضوع التقییم إما بالتغییر أو الإتمام أو الإلغاء

الذي لمشرع الدستوري الفرنسي لوهذا خلافا ، واحدةحصر تقییم السیاسات العمومیة في جلسة سنویة - 

جعلها تقییما شهریا، وهو ما یتوافق مع العدد الكبیر لأنواع إذري، أعطاها صفة الاستمراریة والدوام الدو 

  .السیاسات العمومیة التي یصعب حصرها في وقتنا الحالي
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  الهوامش

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم 2011جابر لبوع، البرلمان في ضوء أحكام دستور -1

انونیة والاقتصادیة والاجتماعیة سلا، جامعة محمد الخامس بالرباط، السنة الجامعیة السیاسیة، كلیة العلوم الق

  .489ص ، 2018/2019

بتنفیذ نص 2011یولیو 29الموافق 1432من شعبان 27صادر في 1.11.91ظهیر شریف رقم -2

  .3600ص ، 2011یولیو 30مكرر بتاریخ 5964الدستور، الجریدة الرسمیة عدد 

استجابة لمقترحات مذكرات بعض الأحزاب السیاسیة وجمعیات المجتمع المدني ففي ة هذا التوجه جاء فخلیف- 3

المرفوعة إلى اللجنة الاستشاریة 2011مارس 29مذكرة حزب العدالة والتنمیة حول الإصلاحات الدستوریة بتاریخ 

جلس النواب، أو للبرلمان حسب مذكرة لتعدیل الدستور، فقد تضمنت تخویل صلاحیة تقییم السیاسات العمومیة لم

حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة، وذهبت مذكرة حزب الأصالة والمعاصرة إلى اقتراح تضمین تقاریر المجلس 

مقاربة –أحمد حضراني، الأنظمة الدستوریة المقارنة : الأعلى للحسابات تقییما للسیاسات العمومیة، أنظر في ذلك

  .183، ص 2017والمغرب، مطبعة وراقة سجلماسة الزیتون مكناس، الطبعة الثانیة، للتجارب الدولیة

رشید المدور، البرلمان في ضوء مستجدات الدستور، سلسلة دفاتر في القانون البرلماني المغربي، الطبع -4

  .27ص ، 2019المغرب، العدد الأول، -شمس برینت، الرباط 

  .498ص جابر لبوع، مرجع سابق، -5

، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة جامعة -النظریة والتطبیق-عبد الفتاح یاغي، السیاسات العامة -6

.07، ص 2010، القاهرة، الطبعة الأولى، 474الدول العربیة، العدد 

لأردن، جیمس أندرسون، ترجمة عامر خضیر الكبیسي، صنع السیاسات العامة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، ا-7

  .15ص الطبعة الأولى، 

دراسة معاصرة في إستراتیجیة إدارة –ثامل كامل محمد الخزرجي، النظم السیاسیة الحدیثة والسیاسات العامة -8

  .27، الطبعة الأولى، الأردن، ص -السلطة

ط، .عنابة، بناجي عبد النور ومبروك ساحلي، مقدمة في دراسة السیاسة العامة، دار العلوم للنشر والتوزیع،-9

  .21، ص 2014

یمكن تحمیله ،53ص ،01الإطار المرجعي لتقییم السیاسات العمومیة، منشورات مجلس النواب، عدد -10

  .www. chambredesrepresentants.ma: على موقع مجلس النواب 

  .134، ص 5ریاض بوریش، السیاسات العامة من منظور حكومي، مجلة الحوار المتوسطي، العدد -11

.176مرجع سابق، ص عبد الفتاح یاغي،-12

  .191جیمس أندرسون، مرجع سابق، ص:نقلا عن-13

.75ص مرجع سابق، ناجي عبد النور ومبروك ساحلي، -14

تسابت عبد الرحمان، تقییم السیاسات العمومیة في الجزائر مقاربة قطاعیة، أطروحة دكتوراه :مأخوذ عن-15

مومي، كلیة العلوم الاقتصادیة العلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة مصطفى تخصص اقتصاد وتسییر ع

.72-71، ص 2015/2016اسطنبولي معسكر، السنة الجامعیة 



  2011قییم السیاسات العمومیة بالمغرب في ظل دستور دور البرلمان في ت

سمري سامیة                                                                                            ناصري وردة     

133

  .463-462مرجع سابق، ص جابر لبوع، : مأخوذ عن-16

، أما نظام 293إلى 287مجلس النواب هذه الوظیفة في الباب السابع من الجزء الخامس منه یضم المواد من نظم- 17

.منه316إلى 308مجلس المستشارین فقد نظمها في الباب الخامس من الجزء الرابع منه یضم المواد من المواد 

وأصدرت 2017غشت 8الذي صادق علیه في البدایة من النظام الداخلي لمجلس النواب288المادة -18

ة مجموعة من المواد، ثم تمت المصادقة علیه بصیغة نهائیة بمخالف37.17بشأنه المحكمة الدستوریة قرارها رقم 

  .17/65وصدر بشأنه قرار المحكمة الدستوریة2017أكتوبر 30في 

.2020مارس 02د بتاریخ .م20/102النظام الداخلي لمجلس المستشارین بعد صدور قرار المحكمة الدستوریة رقم -19

یة في السیاسات العامة، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، مثنى فائق مرعي العبیدي، مقاربات نظر -20

.185، ص 2019جامعة الدول العربیة، مصر،  

.185نفس المرجع، ص -21

.77تسابت عبد الرحمان، مرجع سابق، ص -22

.77ص نفس المرجع، -23

.191جیمس أندرسون، مرجع سابق، ص -24

.77بق، ص تسابت عبد الرحمان، مرجع سا-25

محمد الخملیشي، إشكالیة تقییم البرلمان للسیاسات العامة على ضوء توجه المحكمة الدستوریة، المجلة -26

.119ص ، 2017، أكتوبر 12، العدد المغربیة للأنظمة القانونیة والسیاسیة
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.255دلالاته وآلیاته وإشكالیاته في التطبیق المغربي، مرجع سابق، ص : رشید المدور، تقییم البرلمان للسیاسات العمومیة-59

.256-255نفس المرجع، ص -60

دید للمملكة المغربیة شرح وتحلیل، سلسلة العمل التشریعي والاجتهاد القضائي، كریم لحرش، الدستور الج-61

.126، ص 2012، طبعة 03العدد 

  .من النظام الداخلي لمجلس المستشارین309، المادة من الدستور102الفصل -62

النظام من127-126-125من النظام الداخلي لمجلس النواب، المواد 109-108-107المواد : أنظر-63

.الداخلي لمجلس المستشارین

  .www.chambredesrepresentants.ma/ar:  الموقع الالكتروني لمجلس النواب: أنظر-64

.191كریم لحرش، مرجع سابق، ص -65

  .63یوسف الیحیاوي، مرجع سابق، ص -66

ام الداخلي لمجلس النظمن 349المادة ، 2017من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 329المادة -67

.2020المستشارین لسنة 

، بتنفیذ القانون 2014یولیوز 31الموافق 1435شوال 3صادر في 124.14.1ظهیر شریف رقم -68

بتاریخ 6282المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، الجریدة الرسمیة عدد 128.12التنظیمي رقم 

).2014أغسطس 14(1435شوال 17

لسنة من النظام الداخلي لمجلس النواب333، المادة 2011ة ن الدستور المغربي سنم152المادة -69

  .2020لسنة النظام الداخلي لمجلس المستشارینمن 353المادة ، 2017

یحلل الحالة التي تعیشها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئيأن "یحلل الظرفیة"یقصد بمصطلح -70

ویقوم بتتبع السیاسات العمومیة المتبناة سواء على المستوى ترة زمنیة معینة في جمیع المیادینالبلاد في ف

یعطي انطباعاته الاقتصادي أو الاجتماعي وطنیا ودولیا ومدى الآثار المترتبة عنها سواء إیجابیة أو السلبیة لكي 

ة والاقتصادیة والاجتماعیة الانعكاسات الصحیوهو ما تم من خلال تقریر صدر عنه حول .وتوصیاته

لمجلس لالموقع الالكتروني : أنظر، للإطلاع علیه والسبل الممكنة لتجاوزها"19كوفید "كورونالفیروس 

  www.cese.ma: الاقتصادي والاجتماعي والبیئي



  2011دور البرلمان في تقییم السیاسات العمومیة بالمغرب في ظل دستور 

  سمري سامیة                                                                                            ناصري وردة     

136

.ق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئيالمتعل128.12من القانون التنظیمي رقم 02المادة : أنظر-71

من القانون 4و3المادتین و ، 2017من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 335و334تین الماد:أنظر-72

  .المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي128.12رقم التنظیمي

وق الإنسان، مؤسسة الوسیط، مجلس الجالیة المجلس الوطني لحق:وهذه الهیئات والمؤسسات تتمثل في-73

المغربیة بالخارج، الهیئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جمیع أشكال التمییز، مجلس المنافسة، الهیأة الوطنیة للنزاهة 

والوقایة من الرشوة ومحاربتها، المجلس الأعلى للتربیة والتكوین والبحث العلمي، المجلس الاستشاري للأسرة 

  .، المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعويوالطفولة


